كان كلامنا المتقدم في تبيان أن قدماء الأصحاب عملوا بخبر الثقة وإن لم يكن من الإمامية، ذكرنا أن الشيخ صرح في العدة في كتابه الأصولي بهذه المسألة، وبين أن خبر الثقة وإن لم يكن إمامياً أو من الإمامية، الذين انحرفوا، كالواقفية والفطحية، وغير هؤلاء، يعمل به دون توقف، بل أكثر من ذلك، هناك تصريح للشيخ بأننا إذا علمنا عن شخص بأنه فاسق، يقترف بعض المحرمات، غير أنه صدوق، مثلاً، ينظر إلى الحرام، غير أنه لا يكذب، فنقول بأن فسق الجوارح لا يضير ولا يضر ولا يمنع عن العمل بخبره، نعم فسق الجوارح يكون مانعاً عن قبول شهادته إذا شهد، يُرد، أما إذا روى لنا الرواية فنأخذ بها دون إشكال، طيب، إذن العمدة كما يقول والمدار على كون الراوي ثقة، أكان من الإمامية أم من غيرهم، وفي بعض الأحايين نحن نأخذ بالخبر الذي يروى من شخص عرف عنه، أو عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، قد تكون الرواية التي يرويها مرسلة، بمعنى يقول حدثني بعض أصحابنا، أو سمعت من رجل، غير أن ذلك أيضاً لا يضر، أي أن الإرسال لا يضر بروايته، وتكون روايته في رتبة رواية الثقة، أي يؤخذ بها ويعول عليها، والسبب في ذلك كونه معروفاً بأنه لا يروي إلا عن ثقة، إذن المدار في رقم واحد هو العمل بخبر الثقة، وإذا دار الأمر بين رواية مسندة وأخرى مرسلة، فنقدم الرواية المسندة على المرسلة، اللهم إلا أن يكون لدينا أن الراوي ممن اتصف بهذا الوصف، لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة، فتكون مراسيله مسانيد، يعني ما فيه فرق عندما يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان وتكون الرواية معنعنة، أو يقول حدثني فلان عن رجل من أصحابنا، أو عن بعض أصحابنا، ليست المرفوعة طبعاً، المرسلة، فخبره يكون مقبولاً، هذا معناه ماذا نستفيد من عنده؟ نستفيد أن قدماء الأصحاب كان عندهم العمل بخبر الثقة كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، يعني إذا كانت مراسيل هؤلاء لكونهم لا يروون إلا عن الثقات موضع للقبول، ومدار التعويل من لدن الأصحاب، فتكون المسألة في غاية الوضوح كما يقال، ولذلك شوفوا شيقول الشيخ، كله كلامنا اليوم طبعاً سهل ويسير، يعني كأن نحن جايين نقرأ من كتاب العدة للشيخ الطوسي (قدس الله نفسه الزكية)، وإذا كان أحد الراويين مسنداً، والآخر مرسلاً، نُظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، موثوق به، فلا ترجيح للخبر المسند على غيره، فيكون الإرسال كالإسناد، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وغير هؤلاء من الثقات الذي عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبين أسانيد غيرهم، ولذا أيضاً عمل بمراسيل هؤلاء، إذا انفرد عن رواية غيره، فأما إذا لم يكن كذلك، وكان يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، فماذا نفعل؟ فطبعاً الخبر المسند يقدم على هذا، على كلامه، لأنه ما ندري، القضية تصير ماذا؟ نعم علم إجمالي، احتمال أن يكون هذا الإرسال عن ثقة، واحتمال أن يكون عن غير ثقة، يعني احتمال حجة وغير حجة، وإذا دار الأمر بين الحجية واللاحجية، عدم الحجية..
وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به..

يعني لأنه صحيح هو في بعض الأحايين يروي عن ثقة، لكن نحن ما نقدر نأخذ، لكونه يروي عن الثقة وعن غيره..

أما إذا انفردت المراسيل فجواز العمل بها على الشرط الذي ذكرناه...

يعني لابد ماذا تصير؟ مروية عمن لا يروي إلا عن ثقة، ودليلنا على ذلك الادلة التي قدمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد، وأن الطائفة عملت بالمسانيد وعملت بالمراسيل عن هؤلاء، ولم يطعن أحد في عملهم بالمراسيل لكون رواة هذه المراسيل لا يروون إلا عن ثقة...

 وما أجيز في مقام العمل لخبر الثقة، سوّغ للعمل بخبر غيره ممن لم يوثق، يصير..

التعبير بعد لو قلنا غير ثقة يصير مشكلاً...

وقال في مقدمة الفهرست...

كله الكلام اليوم إذا قالت حذام...

يقول: (أنا إذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الاصول، عندي قاعدة لابد أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايته أو لا؟ يعني في الفهرست الشيخ في الحقيقة جاي عندنا يبين لنا كيف أن هذا الذي له أصل أو له مصنف ليس من الأصول، هل هو ثقة أو غير ثقة؟ فإذن نحن بواسطة فهرست الشيخ نستطيع أن نتعرف على الثقات والضعفاء المجروحين، هل يعول على روايته أم لا؟

طبعاً يقال إنه في بعض الأحايين الشخص مجروح، لكن يعول على روايته، كما إذا جرح عقدياً يعني، أو طعن فيه بأنه مغالي،  وأبين عن اعتقاده وهل هو موافق للحق أو مخالف له، إذ أن كثيراً من مصنفي أصحابنا، مصنف وعالم، وكان سائراً على الطريق المستقيم، ثم انتحل مذهباً فاسداً، وإن كانت كتب هذا المنتحل للمذهب الفاسد تبقى على اعتمادها، فماذا يقول يعني الشيخ؟ يقول إن المدار على الوثاقة، كان ثقة، وصنف كتاباً وعمل به، يبقى، صحيح انتحل مذهباً فاسداً، يولي، نحن معه في النار؟ نحن نأخذ بالحكمة التي نقلها لنا عن أئمتنا، نعم، ونذر ما رأى...

وكلام الشيخ ـ الماتن يقول ـ صريح في الاعتماد على كتب ذوي المذاهب الفاسدة، 
 ولا وجه للاعتماد على أصحاب هذه المذاهب الكاسدة إلا لكونهم ثقات في أنفسهم أو كون الروايات التي محتفة بقرائن توجب الوثوق بها..

لا يقال: نعم يؤخذ برواياتهم باعتبار حصول العمل والقطع بصحة ما يرويه هؤلاء، يقول: هذا بعيد، كيف نستطيع أن نقول إن رواية فلان موجبة لليقين؟ هذا اليقين طبعاً درجة المائة في المائة، من الصعب المستصعب..

ولذلك يقول: وإلا فمن البعيد جدا احتفاف روايات أصحاب هذه المذاهب الفاسدة بما يوجب العلم بثبوت جميع ما فيها. كيف وقد صرح الشيخ (يرحمه الله) في ما تقدم نقله للإجماع على حجية خبر الواحد، ماذا صرح؟ قال: أيضاً هذه الروايات ليست كلها محتفة بقرائن توجب العلم بها، يعني معناه أن هذا المبنى الذي قد يوجه به هذا التوجيه، هذه روايات أصحاب المذاهب الفاسدة ليس في محله، وإنما اعتماد الروايات التي يرويها هؤلاء لكونهم ثقات في أنفسهم ليس إلا...

فيما تقدم نقله عنه في العدة بعدم تيسر اقتران واحتفاف هذه الروايات بقرائن!. 
والشيخ الحر العاملي في نهاية الوسائل قال أنا عندي مجموعة من القرائن توجب العلم بصحة الروايات المودعة في كتبنا المعتمدة، بعد فيه أكثر من كذا؟ 

...

نعم هو كان الكتب الأربعة، بصدد الإشارة للكتب الأربعة...

 وقد أطال في خاتمة الوسائل في ذكر القرائن التي تشهد بصحة الاخبار الموجودة في الكتب، يقول: نحن ماذا نفهم من كلام صاحب الوسائل؟ يعني الصحة المراد بها الوثوق بها، وإلا ما يريد حصول القطع من كل رواية رواية، هذا صعب مستصعب، لا يمكن أن نحتمل ذلك في حق صاحب الوسائل...

 لا العلم التفصيلي بصحة كل خبر في هذه الكتب، فإذن صاحب الوسائل أيضاً يتفق مع الشيخ الطوسي (رحمه الله) ويرى احتفاف، بل ويقال إن السيد المرتضى أيضاً على هذا الرأي، فعندما نقل الإجماع كما تقدم عندنا على عدم الأخذ بخبر الواحد، يريد أن أخبارنا محتفة بقرائن يسوغ الأخذ بها...

وعلى كل حال فما ذكره شاهد بتسالم الاصحاب على العمل بأخبار الثقات، ولا يشترط العدالة كما قال صاحب المدارك، بل خبر غير الثقة إذا احتف بقرينة توجب الوثوق بصدورها...

الذي قلنا الشهرة جابرة وكاسرة..

 وأدنى تتبع لكتب الاصحاب بما فيها الكتب الاربعة شاهد صدق بذلك، لاشتمالها على كثير من الاخبار غير الصحيحة بالاصطلاح المتقدم، مع العلم بأن إثباتهم لها لركونهم إليها واستدلالهم بها، فغير صحيحة، يعني ليس راويها إمامي عادل، ومع ذلك ذكرت في كتبهم المعتمدة وعوّل عليها في مقام الاستدلال والفتوى، وما ذكرت هذه الروايات لمجرد التبرك بها، أن تنضم في سفر واحد، حتى نقول عندنا في هذا السفر كذا رواية، ماذا تستفيدون؟ نقول ذكرنا أسماء الأئمة، وأسماء الأئمة بركة (سلام الله عليهم) نقول كذا، أو نقول لا، لأننا نستفيد منها في مقام العمل..

 لا لمحض التدوين والحفظ، كما يشهد به تصريح هؤلاء الأعاظم والنظر في طريقتهم في الاستنباط لأحكام الشريعة، مع ما هو المعلوم لديهم من حال رواتها، يعني هم أصلاً يقولون الراوي فلان طعن فيه، ضعّف، فاسد العقيدة...

 فإنهم أخبر منا بهم، وما أكثر ما جرحوه من الرواة وضعفوه في كتب الرجال، فكيف يجرح من جهة ويعمل بروايته من جهة أخرى؟ باعتبار احتفافها بقرينة توجب الوثوق، ومعنى ذلك حجية خبر الواحد إذا كان ثقة أو احتف بقرينة توجب الوثوق...

فإنهم أخبر منا بهؤلاء الرواة، فما أكثر من جرحوه أو ضعفوه في كتب الرجال، يضعف من ناحية، ويودع روايات هذا المضعف في كتب الاستدلال، ولا يطعن ولا يغمز فيها، ما فيها لا غمز ولا لمز...

بعد، ولم يعرف الغمز في أسانيد الروايات المذكورة في كتب الاصحاب المشهورة إلا من ابن إدريس والمحقق ومن تأخر عنهما عند اشتمال الرواية على بعض الاحكام المستبعدة، هؤلاء قالوا لا، إذا هذه الرواية مثلاً تدلل، افرضوا مثلاً شافوا رواية مستبعدة في نظرهم، صحيحة السند باصطلاحنا، لكن فيها شيء مستبعد، قالوا نعم، هذه الرواية ضعيفة، لأن الراوي فلان لم يوثق...

 مع عدم طعنهم في نظائرها من حيثية السند، وطيب وإذا كنتم تريدون أن تطعنوا، فالقاعدة لابد أن تعمم، أما أن تأخذوا ببعض الروايات التي تتفق مع أنظاركم الشريفة وتترك بعضها الآخر التي تختلف مع استنباطاتكم اللطيفة، يعني تقولون: لا، يعني لا يستفاد منه ذلك لضعف الرواية، لأن الراوي لم يوثق، هو صحيح لم يوثق، لكن هذه الرواية أين؟ موجودة في الكتب المعتبرة، من ناحية، عمل بها بعض الأصحاب من ناحية أخرى..

مع عدم طعنهم في نظائرها من حيثية...

 بل يعملون بها متسالمين على قبولها، مما يشهد بأن طعنهم ناشئ من كونهم يستبعدون...

يعني أشبه بماذا؟ بالاستحسان والقياس..

 الذي قد يجر للتشبت بما لا يصح التشبث به، لعدم الإمكان للالتزام بلوازمه..

لأنه إذا أنت تقول لأن الرواي غير ثقة، يعني أيضاً الفروع الأخرى الفقهية التي استنبطتها على كون، وإلا باؤك تجر وبائي ما تجر؟...

....

 كيف ومن المعلوم أن تقسيم الاخبار إلى الاقسام الاربعة المتقدمة، حدث متى قلنا؟ العلامة وأستاذه السيد ابن طاووس، السيد أحمد...

فقد قيل: إن أول من اصطلح على ذلك السيد جمال الدين أحمد بن طاووس، وتبعه على ذلك العلامة الحلي، ولم تكن هذه الطريقة مرتضاة، أو معمول بها أو مأخوذ، أو مذكورة ممن تقدم عليهما، كيف؟  ولا التعويل عليه أو التقيد، بل كان الصحيح عندهم - كما عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين - ما كان راويه ثقة أو محفوفا بقرينة توجب الوثوق، الذي سميناه ركون النفس، وأي إجماع أقوى من مثل هذا الاجماع الذي جرى عليه قدماء الاصحاب في مقام العمل بعد الغيبة مدة تزيد على ثلاثماية سنة، مائة يعني، وشاع بين المتأخرين، يعني المتأخرون لم يدققوا في المبنيين السابقين، شافوا مبنى ابن طاووس وتلميذه العلامة، وقالوا بما أن هؤلاء الأقرب لنا فخلنا نتقرب للأقرب، ونسوا أن المدار على الاصطلاح القديم، صحيح هو ضعيف، حتى اشتهر تعبيرهم بانجبار الرواية بعمل الاصحاب وقبولهم لها..

وهذا دليل على أن المدار ماذا؟ المدار ليس على التقسيم الحديث الرباعي، المدار على التقسيم الثنائي القديم، وإلا كيف تكون الشهرة جابرة؟ باعتبارها تشكل قرينة على صحة الرواية، طبعاً هذا حتى أيضاً من يقول بالتقسيم الرباعي يقبل هذا...

 ويعلم من حال من اطلعنا عليه المتابعة في ذلك لمن قبلهم من أصحاب الائمة عليهم السلام، والجري على طريقتهم، ولا نقول ذاك التقسيم الثنائي كان ناتجاً عن ماذا؟ يعني عدم التدقيق والتحقيق والتسامح، وما كان عندهم ثاقب النظر وإمعان الفكر، فلما جاء من تأخر وحقق وسبر توصل إلى الحق، ما نقدر نقول كذا أو ما نقدر؟ يقول: ما نقدر، لأن قدماء الأصحاب كانت طريقتهم طريقة متلقاة بالقبول، وسائرة على نفس السنن والجري لمن كان متقدماً عليهم من أصحاب الأئمة..

...

لا، هذه تصير سيرة كاشفة عن صحة المبنى، ليس تقليداً، يعني دليلاً متشرعياً على صحة التقسيم الثنائي، لكن نحن...

...

لا، نحن نريد نؤيد مبنى حجية..

نحن الآن كلامنا أين؟ 

...
لامتناع الابتداع في مثل ذلك من الامور المهمة التي يكثر الابتلاء بها، لعدم خفاء طريقة الطائفة فيها، خصوصاً كما ذكرنا من الشيخ الطوسي كلاماً، أن هذا العمل كان على هذا الديدن، على هذا النسق، بعد نريد أكثر من ذلك! 

بل نحن الآن نريد أن نزيد زيادة، نجيء بتتمة، تخلي الكلام الذي قلناه يوضع ماذا؟ يكتب بالنور على الأحداق لا بالحبر على الأوراق كما يقال، يعني يصير دقيق، شوفوا اشلون..

يقول: الأصحاب في أوائل الغيبة لما غاب الإمام المهدي (سلام الله عليه) كانوا في شدة التحسر على فراقه لانقطاعه عنهم، وكانوا يعلمون أن السند لهم والبقية التي يعولون عليها هو في كلام الأئمة، كلامكم نور وأمركم رشد، وكلام الأئمة يعلمون أن فيه من بعض الرواة تدليس، وبعض الرواة فيهم إشكال، فماذا يفعل هؤلاء؟ صارت لهم عناية بتتبع وتشدد في كتابة الرواية، عناية وتشدد في كتابة الرواية، هم زين، لماذا صارت العناية والتشدد في الرواية؟ لأن يعلمون أن هذه الروايات التي جاءت عن الأئمة عليهم السلام هي المعول لديهم في مقام العمل، فممكن يأخذ بأي رواية وبس؟ لا، فإذا كان عملهم بعد هذا التشدد، نكتشف أن مسارهم كان يتفق مع المسار الصحيح، وأنه هو المطلوب في مقام العمل، لأن هؤلاء كانوا يعني الأقرب إلى الروايات منا، وعندهم الفهم الحقيق، يعني القمن، الأولى، هم أولى بفهم المراد بالرواية التي يعمل بها من الرواية التي تترك، وإذا كان مبناهم بهذه المثابة، دائماً على الأخذ بخبر الثقة أو الخبر المحفوف بالقرينة، قلنا مبناهم عين الصواب، هذا بعد..

بل الظاهر أن ابتناء طريقة الاصحاب في أوائل الغيبة على التشدد في الرواية والاحتياط لها أكثر مما كان عليه الاصحاب قبل ذلك في عصور الائمة عليهم السلام لتنبه هؤلاء الذين في بداية عصر الغيبة إلى بعض الجهات الموجبة للتشكيك في الروايات، فاهتموا بتنقيحها، لشعورهم بأنهم بمسيس الحاجة إليها لانقطاعهم عن المعصومين عليهم السلام، وعدم تيسر الرجوع لهم في كشف الشبهات، ما تقدر، المعصوم مباشرة يجيء، نقول له ترى القضية كذا كذا، يكشف لك اللثام عما يدور من شبهة، فما عندك إلا أنت تعمل جدك...

...

لا، عاد كانت الأربعة تساوي الأربعمائة يعني، لأنه فيه بعض الرواة رواة متداخلة، فطبعاً بعض الكتب قطعاً كمدينة العلم للشيخ الصدوق وغيره، يعني ليست في أيدينا الآن، على كل..

وعدم تيسر الرجوع لهم في كشف تلك الشبه عنها، كما يشهد به ما ينقل عنهم من استثناء بعض الروايات من الكتب، وتوقفهم عن الرواية عن الضعفاء، من الضعفاء، وغمزهم في بعض الرواة بما لا ينافي وثاقته، مثل كونه يروي عن الضعفاء، ما يقال أن القميين طردوا صاحب كتاب المحاسن، البرقي، لأنهم قالوا يروي عن الضعفاء، عالم جليل، ماخلوه يسكن في قم، قالوا يالله اطلع، قال لهم: ويش بيه أنا، مثلاً، قالوا له: تروي عن بعض الضعفاء، يروي، طردوه، شفتوا التشدد من بعض أصحاب...

 ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ...
طبعاً هذا ليس صاحب المحاسن، غيره طبعاً، لأن بعضهم كذا فعلاً صفته...

 إلى غير ذلك. 
يقول: نحن لماذا جئنا بهذا الكلام العريض العريض والطويل الطويل؟ السبب أن نحن نحصل على علم قطعي بتسالم الاصحاب على العمل بأخبار الثقات، والأخبار المحفوفة بالقرائن، والسبب في ذلك أن أصحاب الأئمة هكذا مسارهم، ومن جاء بعدهم سار في نفس المسار كما ذكرنا، فإذن كل ما ذكرناه من كلام طويل يصب في هذا الاتجاه، يعني هو في الحقيقة سند ودليل، تعمدنا الإسهاب فيه من أجل إثبات هذا المطلب، حتى لا يقال بأنه مثلاً لا والله، القدر المتيقن، طبعاً فيه مناقشات لصاحب المدارك وغيره، على هذا الكلام، لأن هذا الكلام أيضاً مطروح...

...

هذا الكلام؟ هذا الكلام بعد هو مبنى الكل الآن صار، طبعاً ليس يعني مبنى الكل، مبنى الآن الخبر الموثق، يعني السيد السيستاني الآن عنده الخبر الموثق ليس خبر الثقة، الخبر إن أوجب الوثوق بصحته عمل به، أما خبر الثقة لا..
...

هذا لا، الأعم، يعني اثنين، الخبر الثقة والخبر الموثق...

والانصاف أن التأمل في جميع ذلك يورث القطع بتسالم الأصحاب على العمل بأخبار الثقات وأخبار غيرهم إذا احتفت بما يوجب الوثوق بها والركون إليها، وعمدة ذلك كما رأينا عمل الاصحاب بالرواية وأنهم دونوا هذه الروايات في أصولهم التي هي المرجع في أخذ الاحكام، ولم يطعنوا في أسانيدها. 
ومن يتوقف في ذلك...

يقول ما فيه إلا وفيه توقف..

والسبب في ذلك أن بعضهم عنده وسوسة، يعني غير سائر على جادة الصواب، لكن الإنسان إذا اعتمد على الله تبارك وتعالى وفوض أمره إليه، واستعاذ من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فماذا؟ راح يعتصم بالسراط المستقيم، ويكون من أهل السداد.

الآن نحن ذكرنا الروايات واستدللنا بهذه الروايات وبعمل أصحاب الأئمة..
..

نعم الإجماع، بعمل أصحاب الأئمة أو بعمل العلماء الذين ذكروا ذلك في كتبهم وادعينا أنه ناشئ من الأخذ عن أصحاب الأئمة، يعني إجماع كاشف عن رضا المعصوم عليه السلام، هل نستطيع أن ندعي أن العمل بخبر الثقة كما تقدم هو السيرة للمتشرعة؟ يعني أن السيرة المتشرعية منعقدة على ذلك؟ أو ندعي كما قال في المدارك، السيرة المتشرعية انعقدت على العمل بخبر العادل، وأما خبر الثقة فليس كذلك؟ 

يقول: أنا اشوية الماتن، لا أريد أن أسفه رأي غيري بادئ ذي بدء، لكن في نهاية المطاف فيه بعض الآراء، وإن كانت لها عندما تنظر إليها أول وهلة فيها متانة وقوة، لكن عند التأمل فيها تجد أن الأدلة على خلافها، نحن رأينا الآن الأدلة تدلل على أي شيء؟ على خبر الثقة وعلى الخبر المحفوف بقرينة، فإذن رأي صاحب المدارك ومن ذهب إلى مذهبه وادعى أن الطائفة عملت بأخبار الإمامية العدول، يصير فيه ماذا؟ تأمل واضح، يعني ما نستبعده، قدر متيقن، لكنه ماذا؟ على خلاف الأدلة، ويوجب لنا، يعني فيه لازم له لا يمكن أن نلتزم به، وهو قصر العمل بروايات قليلة جداً، هذا نقدر؟ ما نقدر..

هذا وأما سيرة العقلاء..

هذا يأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
